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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الخبر ، وبيان أنواعه.
الكلمات الافتتاحية: الخبر، وأنواعه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على تعريف الخبر ، وبيان أنواعه.
II. موضوع المقالة 
مفهوم الخبر لغة واصطلاحًا:
وبعد أن فرغ ابن قدامة -رحمه الله- من بيان السنة، وأنواع السنة، وحجية السنة، ومراتب نقل السنة، تكلم عن الخبر وأقسامه، فقال -رحمه الله-: فصل: وحدُّ الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. والخبر في لغة العرب مشتق من الخَبَار -بفتح الخاء والباء- وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير العلم والفائدة كما تثير الأرض الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه. والخبر نوع مخصوص من القول، وقسم من الكلام اللساني. وقد يستعمل من جهة اللغة في غير القول مجازًا، ومثال ذلك قولهم: عيناك تخبرني بكذا؛ ومعلوم أن العين لا تخبر بالقول، والغراب يخبر بكذا.

ومن ذلك قال الشاعر:
	تخبرك العينان ما القلب كاتم
	.....................


وإنما كان هذا استعمالًا مجازيًّا؛ لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.  
وأما الخبر في الاصطلاح: فالملاحظ أن الأصوليين أكثروا القول في تعريف الخبر، فعرّفوه بتعريفات كثيرة ومتعددة، ولم تتفق كلمتهم على تعريف واحد، بل إن من الأصوليين من رأى عدم تعريف الخبر على أساس أن معناه معلوم بضرورة العقل. وإليكم طائفةً من هذه التعريفات، مع اختيار تعريف منها وتناوله بالشرح، فنقول -وبالله التوفيق-:
التعريف الأول للخبر: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. هذا التعريف الأول للخبر عند الأصوليين، وهو منسوب للمعتزلة، وعليه اعتراضات كثيرة لا فائدة منها؛ لذلك لن نذكرها.
التعريف الثاني للخبر: هو الذي يدخله الصدق أو الكذب. والفرق بين هذا وبين الذي قبله: أن التعريف الأول قال: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، والتعريف الثاني قال: هو الذي يدخله الصدق أو الكذب، وقد اعترضوا أيضًا على هذا التعريف باعتراضات كثيرة.
التعريف الثالث للخبر: قالوا: الخبر: هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وليس الصدق والكذب.
التعريف الرابع للخبر: قالوا: الخبر: هو الذي يحتمل التصديق أو التكذيب. والفرق بين هذا التعريف وبين الذي قبله: أن التعريف الذي قبله قال: يحتمل التصديق والتكذيب، وهذا قال: يحتمل التصديق أو التكذيب، فذاك فيه واو العطف وذا فيه "أو".
التعريف الخامس: هو: كلام يفيد بنفسه إضافة أمرٍ من الأمور، نفيًا أو إثباتًا. ذكر هذا التعريف أبو الحسين البصري -رحمه الله- وعلى كل واحدٍ من هذه التعريفات الثلاثة أيضًا اعتراضات.
التعريف السادس: قالوا: الخبر هو: الكلام المحكوم فيه بنسبةٍ خارجية. وذكره الأصفهاني في كتاب (المختصر).
وواضح من هذه التعريفات أنها متقاربة، أما التعريف الذي نختاره ونشرحه -وهو تعريف أكثر العلماء- فهو أن الخبر: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.

أما عن شرحه، فقولهم: الخبر قول: كلمة "قول" جنس في التعريف يشمل كل قول، سواء كان خبرًا أو إنشاءً؛ لأن الكلام ينقسم إلى: خبر وإنشاء. وقولهم: يحتمل الصدق والكذب قيد أول يخرج به الإنشاء؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب؛ لأن منشأ احتمال الصدق والكذب هو النسبة الكلامية من حيث مطابقتها للنسبة الخارجية أو عدم مطابقتها لها، والإنشاء ليس له نسبة خارجية قبل النطق به حتى يقال: إن النسبة الكلامية مطابقة لها أو غير مطابقة. وقولهم: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، كلمة "لذاته" قيد ثانٍ في التعريف قصد به إدخال الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق، كخبر الله تعالى، وخبر رسوله -صلى الله عليه وسلم- وخبر مجموع الأمة، وكذلك الذي لا يحتمل إلا الكذب كخبر مسيلمة الكذاب. فإن عدم احتمال الأول -يعني: خبر الله وخبر رسوله وخبر مجموع الأمة- للكذب، والثاني -وهو خبر مسيلمة- للصدق، ليس ذات الخبر من حيث إنه نسبة شيءٍ إلى شيء آخر، بل منشأ ذلك النظر إلى نفس المتكلم بالخبر، واعتبار القرائن المعينة لأحد الاحتمالين لا يخرج الخبر عن كونه محتملًا للصدق والكذب باعتبار ذاته. 
فالخبر في اصطلاح الأصوليين: هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.
- إطلاق الخبر:
الخبر له إطلاقات، وليس له إطلاق واحد؛ فيطلق الخبر في اصطلاح العلماء على عدة إطلاقات:  
الإطلاق الأول: يطلق على المحتمل للتصديق والتكذيب المقابل للإنشاء، وهو اصطلاح أهل اللغة والأصوليين، فالكلام عند أهل اللغة: خبر وإنشاء؛ لذلك يطلق أهل اللغة الخبر على المحتمل للتصديق والتكذيب الذي هو مقابل للإنشاء. 

الإطلاق الثاني: يطلق الخبر على ما هو أعم من الإنشاء والطلب، وهذا إطلاق المحدثين؛ كقولهم: أخبار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أنها مشتملة على الأوامر والنواهي. وأطلق الخبر على الأوامر والنواهي؛ لأن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبر، فالمأمور به في حكم المخبر عنه، وكذا النواهي؛ وذلك لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليس آمرًا على سبيل الاستقلال، وإنما الآمر حقًّا هو الله تعالى، وصيغ الأمر منه -صلى الله عليه وسلم- في حكم الإخبار عن الله. 

الإطلاق الثالث للخبر: يطلق الخبر على ما يقابل المبتدأ، وهذا إطلاق النحاة، فيقولون: المبتدأ والخبر. 
الإطلاق الرابع: يطلق الخبر على القضية، وهو إطلاق المناطقة، وسميت بذلك لما فيها من القضاء بشيءٍ على شيء. فالمناطقة يسمون الخبر: قضية؛ لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضي عليه: موضوعًا، والمقضي به: محمولًا؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكمًا، وقد عرفوا القضية -يعني: المناطقة- بنفس التعريف الذي عرفنا به الخبر.  
والأصوليون سموا الخبر: ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنه مشتمل على الأوامر والنواهي؛ لأن حاصل جميع الأوامر والنواهي راجع إلى الخبر. والخبر عند علماء الحديث مرادف لكلمة: حديث، وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والخبر: ما جاء عن غيره؛ ومن ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث.

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرًا؛ لأن ما احتمل الصدق والخبر لذاته خبر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: ليس للخبر صيغة تخصه. قال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- وهو يستدل على أن للخبر صيغة: لنا -يعني: الدليل لنا على أن للخبر صيغة تخصه- هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فالأمر قولك: افعل، والنهي قولك: لا تفعل، والخبر قولك: زيد في الدار، والاستخبار قولك: أزيد في الدار؟ وهذا يدل على أن هذا اللفظ موضوع للخبر يدل عليه بنفسه.
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